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 مداخلة موسومة بعنوان
 لمواجهة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال  القواعد الإجرائية الحديثة

 من إعداد: 
 الدكتورة إلهام بن خليفة

 أستاذ محاضر "أ"
 والعلوم السياسيةكلية الحقوق 

 الوادي –جامعة الشهيد حمة لخضر 
 ilham.benkhalifa@gmail.com البريد الإلكتروني:

 0696201876الهاتف: 
 الملخص:
بتكنولوجيات الإعلام  المشرع قواعد إجرائية حديثة تتوائم مع الطبيعة التقنية للجرائم المتصلة سن          
روني، إيمان منه بقصور الإجراءات الجزائية القائمة والأدلة الناتجة عنها والتي تكون في شكل إلكت والإتصال

لمواجهة هذه الجرائم المستحدثة، ولقد جاءت هذه الورقة البحثية لتسلط الضوء على هذه الإجراءات وتبين 
 .أحكامها وضوابطها خاصة إذا عرفنا أنها تنطوي على المساس بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية

قانون الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام  -قانون الإجراءات الجزائيةالكلمات المفتاحية: 
 حفظ المعطيات المتعلقة بحركة السير -المراقبة الإلكترونية -الإعتراض -التسرب -والإتصال ومكافحتها

 مقدمة
القواعد الإجرائية التقليدية أو المتعلقة بالتحريات والتحقيقات، تبدو قاصرة إزاء  بأن   1يرى بعض الفقه

، لما تتطلبه هذه الأخيرة من إجراءات خاصة  ائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصالجر الملاحقة مرتكب 
لد و  لجريمة، ذلك أن الدليل أثر ي  اكتسبها من الطبيعة التقنية  لهذه ا ذيتتناسب والطبيعة التقنية لدليل إثباتها وال
ا تحقيق تناغم بين الدليل وطبيعة الجريمة التي ة، إذ يتطلب الأمر دائم  بأو حقيقة تنبعث من نوع الجريمة المرتك

في ممارستها لحق المجتمع في الدفاع عن كيانه  أجهزة العدالة الجنائية سوف تتعامل لذلك نجد أن   ،ولد منهاي  
عب مهمتها في إثبات هذه الجريمة وهي الأدلة في الشكل شكال مستحدثة من الأدلة ت ص  ضد الإجرام مع أ

الإلكتروني أو كما ي طلق عليها الأدلة الرقمية أو الإلكترونية الأمر الذي دفع بالمتجمع الدولي إلى حث  الدول 
 على وضع تدابير وإجراءات تتناسب مع طبيعة الجرائم التقنية وطبيعة أدلتها. 

 20142التي صادقت عليها الجزائر سنة  ولقد أوردت الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات
مجموعة من الإجراءات الخاصة تلتزم الدول الأطراف بأن تتبناها في تشريعاتها الداخلية، وت طبقها على الجرائم 

جمع الأدلة في تقنية المعلومات وعلى  جريمة أخرى ترتكب بواسطة المنصوص عليها في الاتفاقية وعلى أي  
الإجراءات في التحفظ العاجل على البيانات المخزنة والتحفظ العاجل والكشف  هذه وتتمثل؛ الشكل الإلكتروني

 العاجل لبيانات المرور وأمر تسليم المعلومات والتجميع الفوري لبيانات المرور واعتراض معطيات المحتوى.
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لوطنية من في الاتفاقية العربية قد أوردها المشرع الجزائري في قوانينه ا واردةويلاحظ أن الإجراءات ال
في قانون الإجراءات الجزائية، والباقي  منها بعضولقد نص على  ،2010قبل أن يتم وضع هذه الاتفاقية سنة 

، وتتمثل هذه الإجراءات في 3في قانون الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاتصال والإعلام ومكافحتها
 لسلكية واللاسلكية وحفظ المعطيات المتعلقة بحركة السير. المراقبة الإلكترونية والتسرب واعتراض المراسلات ا

الإجراءات القانونية المستحدثة كافية بذاتها والإشكالية المطروحة في هذا الصدد تتمثل في هل 
لمواجهة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال؟ ولقد قسمنا البحث في هذه الإشكالية إلى محورين كما 

 يلي: 
 : القواعد الإجرائية الحديثة في قانون الإجراءات الجزائيةالأول ورمحال

      المحور الثاني: القواعد الإجرائية الحديثة في قانون الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام
                                            والاتصال ومكافحتها

 الأول محورال
 القواعد الإجرائية الحديثة في قانون الإجراءات الجزائية 

في إطار إصلاح المنظومة التشريعية والقضائية، وضمان ا لفعالية وسرعة التحقيق في القضايا المتعلقة 
ن الإجراءات الجزائية إجراءات جديدة تتمثل في التسرب بالجرائم المستحدثة، استحدث المشرع الجزائري في قانو 

 4المعدل لقانون الإجراءات الجزائية 22-06وإعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية وذلك بموجب القانون رقم 
 وسنتناول بالتفصيل هذه الإجراءات في النقاط التالية: 

 أولًا: التسرب
، وسنعرج عن 18مكرر  65إلى  11مكرر 65واد من نص المشرع الجزائري على التسرب في الم

 مفهومه وشروطه كما يلي: 
 مفهوم التسرّب: -أ

كما يلي:) يقصد بالتسرب قيام ضابط أو  12مكرر  65عر ف المشرع الجزائري التسرب في المادة 
اص عون الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكل ف بتنسيق العملية بمراقبة الأشخ

فه الفقه بأن ه تقنية من  5المشتبه بارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أن ه فاعل معهم أو شريك لهم أو خاف(. وعر 
تقنيات التحري والتحقيق الخاصة تسمح لضابط أو عون الشرطة القضائية بالتوغل داخل جماعة إجرامية وذلك 

التسرب بهدف مراقبة أشخاص مشتبه فيهم،  تحت مسؤولية ضابط شرطة قضائية آخر مكل ف بتنسيق عملية
 وكشف أنظمتهم الإجرامية وذلك بإخفاء الهوية الحقيقية، وبتقديم المتسرب على أن ه فاعل أو شريك. 

أن  هذه العملية عملية معق دة، نظر ا لكونها تنطوي على أن  القائم بها يربط علاقات  6ويرى البعض
المهني من أجل تحقيق الغرض النهائي من العملية، وأن ها تتطلب  ضيقة مع المجرمين مع حفاظه على السر

 الاضطرار للمشاركة المباشرة في نشاط المجموعات الإجرامية من أجل قبوله بينهم. 
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يمكن أن ي تصور في دخول  المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال جريمةالوالتسرب في نطاق 
ا في ذلك أسماء أو المتسرب للنظام المعلوماتي واشتراكه ف ي محادثات الدردشة أو حلقات النقاش مستخدم 

  .صفات مستعارة أو وهمية، ويظهر بمظهر عادي كأن ه منهم
 شروط التسرب:  -ب

ينطوي إجراء التسرب على المساس بالحريات الفردية وحقوق الإنسان لذا نجد أن المشرع الجزائري  
ت يتعين مراعاتها عندما تقتضي ضرورة التحقيق للقيام  بمثل وضع له ضوابط أو شروط تكون بمثابة ضمانا

 هذا الإجراء وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: 
أن تتم هذه العملية بإذن من وكيل الجمهورية المختص إقليمي ا أو من طرف قاضي التحقيق بعد إخطار  -1

 . 11مكرر  65وكيل الجمهورية، وهو ما جاء في المادة 
مكتوب ا ومسبب ا، وإذا خلا من هذا الشرط فإن  التسرب قد يقع تحت طائلة البطلان، يجب أن يكون الإذن  -2

ويجب أن يتضمن التسبيب العناصر التي يستند إليها القاضي الآمر به، مع ذكر الجريمة موضوع  
ى التسرب، وهوية ضابط الشرطة القضائية الذي تتم العملية تحت مسؤوليته، وهو ما ورد في الفقرات الأول

 . 15مكرر 65والثانية من المادة 
يجب ألا  تتجاوز المدة المطلوبة لعملية التسرب الأربعة أشهر، والتي يمكن تجديدها حسب مقتضيات التحري  -3

والتحقيق، والتجديد يكون بإذن مكتوب ومسبب ويكون بنفس المدة وهي ألا تتجاوز أربعة أشهر، كما يجوز 
في أي وقت بوقفها قبل انقضاء المدة المحددة، وهو ما حدده المشرع  للقاضي الذي أمر بالتجديد أن يأمر

 . 15مكرر 65في الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة 
وجود تقرير مسبق يحرره ضابط الشرطة القضائية المكل ف  13مكرر  65يشترط المشرع كذلك في المادة  -4

معاينة الجرائم غير تلك التي ت عرض المتسرب للخطر، بتنسيق عملية التسرب يتضمن العناصر الضرورية ل
 وذلك من أجل أن يطلع القاضي بشكل م فصل عن ظروف القضية ومتطلباتها. 

مكرر فإن  إجراء التسرب، يتخذ في حال التحقيق أو التحري  في  65وحسب المشرع الجزائري وطبق ا للمادة  -5
دود الوطنية أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية جرائم المخدرات أو الجريمة المنظمة العابرة للح

للمعطيات أو جرائم تبييض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وكذا جرائم 
 الفساد.

 آثار التسرب: -ج
 تترتب عن القيام بعملية التسرب عدة آثار تتمثل في : 

 تسخير الوسائل المادية والقانونية:   -1
فإنه ي مكن لضباط وأعوان الشرطة القضائية المرخص لهم بإجراء  14مكرر  65حسب نص المادة 

 م بما يأتي: عملية التسرب، وكذا الأشخاص الذين يسخرونهم لهذا الغرض دون أن يكون مسؤولين جزائي ا القيا
اقتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد وأموال أو منتوجات أو وثائق أو معلومات متحصل عليها  -

 من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابها. 
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أو المالي وكذا وسائل  استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني -
اء أو الحفظ أو الاتصال، وهذا يعني أن المتسرب سوف يقوم باستخدام وسائل غير النقل أو التخزين أو الإيو 

مشروعة، فمثلا  في إطار جريمة التزوير في المحررات الإلكترونية كتزوير جواز للسفر البيومتري، فإن ه 
ه يحتاج لاصطناع هذا المحرر إلى جهاز خاص يحوزه دون المرور على الإدارة المختصة لإبقاء أعمال

 . 7ضمن السري ة المطلوبة
 الإعفاء من المسؤولية الجنائية:  -2

ت عتبر عملية التسرب خارج الإذن أو السماح بها قانون ا أفعالا  مجرمة، وعليه يمكن اعتبار القيام بها  
 من قانون العقوبات الجزائري، 39من المادة  01في إطار القانون سبب ا من أسباب الإباحة  وفق ا لنص الفقرة 

ويترتب على ذلك إعفاء المتسرب من المسؤولية الجزائية عن الأعمال غير المشروعة التي يقوم بها في إطار 
 . 17مكرر 65والمادة  14مكرر  65هذه العملية القانونية، وهو ما ورد صراحة في المادة 

 إحاطة العملية بالسرية التامة:   -3
ويستفاد من  18مكرر  65و 16مكرر  65مادتين يستشف أثر إحاطة العملية بالسري ة التامة من ال

 النصين ما يلي: 
وجوب عدم إظهار الهوية الحقيقية للمتسرب في أي  مرحلة كانت عليها الدعوى العمومية، وإذ تراءى  -

للقاضي سماع المتسرب فإن ه لا ي كشف عن هويته، بل يسمع ضابط الشرطة القضائية الذي ت جرى عملية 
 ه دون سواه. التسرب تحت مسؤوليت

 200.000دينار جزائري إلى  50.000سنوات وبغرامة من  05أن  المشرع يعاقب بالحبس من سنتين إلى  -
 دينار جزائري كل من كشف عن هوية المتسرب. 

أو أصولهم  أن ه إذا أدى الكشف عن الهوية إلى أعمال عنف ضد المتسربين أو أزواجهم أو أبنائهم -
دينار  200.000سنوات والغرامة من  10سنوات إلى  05لتصبح سجن من  المباشرين، فت شدد العقوبة

 دينار جزائري.  500.000جزائري إلى 
 ثانيا: اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور 

من قانون  10مكرر 65إلى  5مكرر 65في المواد  على إجراء الإعتراض نص المشرع الجزائري 
 الإجراءات الجزائية، والسؤال المطروح ماذا ي قصد بالاعتراض، وما هي أحكامه؟ 

 مفهوم اعتراض المراسلات:  -أ
تعريف لإجراء اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور،  مشرع الجزائري لم يضع ال

ية مراقبة سر ية المراسلات السلكية واللاسلكية في إطار البحث والتحري عن الاعتراض بأن ه عمل 8ويعرف البعض
 الجريمة وجمع الأدلة والمعلومات حول الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أو مشاركتهم في ارتكاب الجريمة. 
بيانات إذ تتم المراقبة عن طريق الاعتراض أو التسجيل أو النسخ للمراسلات والتي هي عبارة عن 

 قابلة للإنتاج أو التوزيع أو التخزين أو الاستقبال أو العرض.
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أم ا تسجيل الأصوات والتقاط الصور فيقصد بها تسجيل المحادثات الشفوية التي يتحدث بها 
الأشخاص بصفة سرية أو خاصة في مكان عام أو خاص، وكذلك التقاط صورة لشخص أو عدة أشخاص 

 . 9يتواجدون في مكان خاص
بي ن أن  إجراءات اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور هي عبارة عن إجراءات تتخذ يت

دون علم أصحابها في أي  مكان من الأماكن العامة أو الخاصة، وهي إجراءات تنطوي على المساس بسرية 
ا الدساتير والتشريعات هالمراسلات والاتصالات وحرمة الحياة الخاصة، وهي من ضمن حقوق الإنسان التي كفلت

، ويق صد من ذلك أن السلطات القضائية يجوز لها أن تعترض وتسجل وتلتقط كل المراسلات المرسلة العقابية
يمكن  11، وعلى حد قول الفقه القانوني الحديث10عبر الاتصالات إن كانت ضرورة التحقيقات تستدعي ذلك

ة الفردية في الخصوصية والسري ة لغاية تحقيق الأمن تغليب مصلحة المجتمع في التصدي للجريمة عن المصلح
 والعدالة والسلامة لهذا الفرد. 

وتكمن أهمية إجراء الاعتراض في كون أن  التكنولوجيات المعلوماتية قادرة على نقل كميات ضخمة 
الجرائم، من البيانات في شكل نصوص أو صور أو أصوات، فإن ها في المقابل ت قدم إمكانيات واسعة لارتكاب 

والتي تأخذ شكل بث  محتوى غير قانوني كمستند يحتوي على بيانات مزورة، إذ أن  مثل هذه الجرائم تفترض 
النقل والاتصال، وعليه فمن غير الممكن تحديد الوقت الفعلي لهذه البيانات غير المشروعة إلا  من خلال 

عتراض سوف تقع الجريمة تامة، وبذلك يعد اعتراض محتوى المستند، وإن لم يتم تدارك هذه البيانات بالا
 المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال جريمةالالاعتراض من أهم الإجراءات التقنية اللازمة لتعقب الدليل في 

 .12والمحافظة عليه
 أحكام اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور:  -ب

 بهذا الإجراء تتمثل في:  أورد المشرع الجزائري عدة قيود حال القيام
يجب أن تتخذ هذه الإجراءات حيال جرائم محددة على سبيل الحصر، وهي التي ذكرناها سابقا بمناسبة  -1

 . 5مكرر 65البحث في التسرب وهو ما أورده المشرع الجزائري في المادة 
ليمي ا أو من قاضي ضرورة أن تتم هذه الإجراءات بناء ا على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص إق -2

؛ وحسب المادة 5مكرر 65التحقيق وتحت مراقبته المباشرة في حالة فتح تحقيق قضائي، وهذا وفق ا للمادة 
فإن ه يجب أن يتضمن الإذن المكتوب كل العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات  7مكرر 65

 لجوء إلى هذه التدابير ومدتها. المطلوب التقاطها والأماكن المقصودة، والجريمة التي ت برر ال
أشهر قابلة للتجديد، حسب مقتضيات التحري والتحقيق، حيث أن   04يجب أن يكون الإذن لمدة أقصاها  -3

فقرة الأخيرة من المادة التجديد يكون بإذن مكتوب ومتضمن العناصر السابقة ومدة التجديد وهو ما جاء في ال
 . 7مكرر 65

الأماكن العامة والخاصة بغير علم أصحابها وموافقتهم وفي كل وقت وهو ما أشار إمكانية الدخول إلى كل  -4
 .5مكرر 65في المادة  المشرع إليه
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يمكن للقائم بالاعتراض المأذون به أن ي سخر كل  عون مؤهل لدى مصلحة أو وحدة أو هيئة عمومية أو  -5
 65نب التقنية للعملية، وهو ما جاء في المادة خاصة مكل فة بالمواصلات السلكية أو اللاسلكية للتكفل بالجوا

 . 8مكرر
فإن  القائم بالاعتراض يحرر محضر ا بعد الانتهاء من هذه العملية  10مكرر 65، و9مكرر 65حسب المواد  -6

ي ضمن فيه محتوى العملية والترتيبات التقنية المتخذة، ويذكر فيه تاريخ وساعة بداية ونهاية العملية، ويقوم بنسخ 
المراسلات أو المحادثات أو الصور المسجلة والمفيدة في إظهار الحقيقة في محضر يودع بالملف وتنسخ 

 وتترجم المكالمات التي تتم باللغة الأجنبية عند الاقتضاء بمساعدة مترجم ي سخر لهذا الغرض.
 الثاني محورال

تكنولوجيات الإعلام والاتصال القواعد الإجرائية الحديثة في قانون الوقاية من الجرائم المتصلة ب
 ومكافحتها

من بين الإجراءات الحديثة التي نصت عليها الاتفاقيات والتشريعات الداخلية إجرائي المراقبة 
طبقا لقانون الوقاية من  الإلكترونية، والتزامات مقدمي الخدمات، وفيما يلي نبحث في مفهوم وأحكام كل إجراء

 كما يلي:  علام والإتصال ومكافحتهاالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإ
  أولا: إجراء المراقبة الإلكترونية

استحدث المشرع إجراء المراقبة الإلكترونية بموجب قانون الوقاية من الجرائم المتصلة  بتكنولوجيات 
 ؟ الإعلام والاتصال ومكافحتها، فماذا يقصد بهذا الإجراء؟ وما هي أحكامه التي تراعي المصالح المحمي ة

 مفهوم إجراء المراقبة الإلكترونية:  -أ
فها بأن ها مراقبة  لم يتعر ض المشرع الجزائري لتعريف المراقبة الإلكترونية، ولقد تصدى الفقه لذلك وعر 

، أو هو العمل الذي يقوم به المراقب باستخدام التقنية الإلكترونية لجمع بيانات أو معلومات 13شبكة الاتصالات
ا أو مكان ا أو شيئ ا حسب طبيعته مرتبط بالزمن )التاريخ، الوقت( لتحقيق عن المشتبه  فيه، سواء أكان شخص 

 . 14غرض أمني أو لأي  غرض آخر
يتبين من التعريفين أن  إجراء المراقبة الإلكترونية هو من إجراءات جمع الدليل في الشكل الإلكتروني 
عن المشتبه فيه، ويقوم به مراقب ذي كفاءة تقنية عالية في المجال الإلكتروني، ويستخدم في هذه المراقبة التقنية 

 الإلكترونية عبر شبكة الانترنيت. 
الانترنيت، حيث ي رَاقَب  من خلالها الاتصالات الإلكترونية للمشتبه فيه التي  والشيء المراقب هو شبكة

تتم عن طريق الانترنيت، كمراسلاته مثلا  عبر البريد الإلكتروني، والجدير بالذكر أن شرطة أمريكا الشمالية تعد 
مواقع، حيث تسمح قائمة بالأشخاص المشتبه بهم والمبحوث عنهم توضع في ملف مركزي وترسل إلى مئات ال

هذه التقنية بالوضع اليومي للصور في الواجهة، مما تساعد جهات البحث في عملية المراقبة، كما أن  هذه 
الطريقة تستلهم رجال التحريات الأولية لأن ها بكل بساطة تنشر عبر الانترنيت آراء للبحث؛ كما يراقب القائم 

 لمشروعة.بإجراء المراقبة الإلكترونية البيانات غير ا
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ويتطلب مصطلح" يراقب" في المرشد الفيدرالي الأمريكي لتفتيش وضبط الحواسيب وصولا  إلى الدليل 
الإلكتروني في التحقيقات الجنائية أن يكون مطبق ا فقط على الاتصالات التي يتم التقاطها أثناء بثها وليس 

بة هي اكتساب معطيات في الزمن الفعلي الحصول على اتصالات سلكية أو الكترونية مخزنة، أي أن  المراق
 .15أثناء البث بين أطراف الاتصال، فالذي يطل ع لاحق ا على نسخة من اتصال مخزن لا يعد مراقب ا للاتصال

وتعني التقنية الإلكترونية المستخدمة في المراقبة مجموعة الأجهزة المتكاملة مع بعضها بغرض تشغيل 
لمجرمين وفق برنامج موضوع مسبق ا لتحديدهم من أجل ضبطهم وتفتيشهم وجمع مجموعة من البيانات المتعلقة با

، وهناك العديد من هذه التقنيات أك دت التجارب في الولايات 16الأدلة قِبلهم لإثبات إدانتهم وتقديمهم للمحاكمة
م على المستوى الدولي المتحدة ألأمريكية أثرها الفع ال في الرصد المبكر للاعتداءات المحتملة، كما أن ها تستخد

 .لمكافحة الجرائم عبر الوطنية
 أحكام المراقبة الإلكترونية:  -ب

يحمي المشرع الجزائري على غرار التشريعات الأخرى الحق في الخصوصية وما يتفرع عنه من حرية 
لحياة المراسلات وسرية الأحاديث الخاصة وذلك عن طريق تجريمه لكل سلوك من شأنه الاعتداء على حرمة ا

أشهر إلى ثلاث  06مكرر من قانون العقوبات والتي جاء فيها أن ه: ) يعاقب بالحبس  303الخاصة في المادة 
دينار جزائري، كل من تعمد المساس بحرمة الحياة  300.000دينار جزائري إلى  50.000سنوات وبغرامة من 

 الخاصة للأشخاص بأية تقنية كانت وذلك: 
 أو رضاه.  قل المكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية بغير إذن صاحبهابالتقاط أو تسجيل أو ن -1
 بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص بغير إذن صاحبها أو رضاه...(  -2

ويشمل مصطلح المراسلات، الاتصالات السلكية واللاسلكية مثل المحادثات التليفونية سواء التي تتم 
لمحمول، وكذا الاتصالات الإلكترونية التي تشمل معظم اتصالات الانترنيت بما في الهاتف الثابت أو الهاتف ا

 . 17في ذلك مراسلات البريد الإلكتروني
غير أن  المشرع الجزائري أباح الاعتداء على هذه الحرمة بسبب وقاية أفراد المجتمع من خطورة بعض 

م المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال من قانون الوقاية من الجرائ 4و 3الجرائم، وذلك في المادتين 
الة  ومكافحتها، ومن خلال استقراء هذه المواد نجد أن المشرع أحاط هذه الإباحة ببعض الضمانات القانونية الفع 

 لحماية الحرية الفردية، وحماية حق الإنسان في سرية اتصالاته بمختلف أنواعها وتتمثل هذه الضمانات في: 
 إذن القانون: إباحة المراقبة ب -1

من القانون السابق الذكر على إباحة المراقبة الإلكترونية كما يلي: ) مع مراعاة  03نصت المادة 
الأحكام القانونية التي تضمن سرية المراسلات والاتصالات، يمكن لمقتضيات حماية النظام العام أو لمستلزمات 

اعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، وفي التحريات أو التحقيقات القضائية الجارية، ووفق ا للقو 
 هذا القانون، وضع ترتيبات تقنية لمراقبة الاتصالات الإلكترونية وتجميع وتسجيل محتواها في حينها ...(. 

حظ من خلال هذا النص أن  المشرع عندما يقول وفق ا للقواعد المنصوص عليها في قانون  يلا 
الإجراءات الجزائية، وفي هذا القانون، فإنه يقصد بذلك بالنسبة للقانون الأول، وهو الرجوع للشروط المنصوص 
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التي تعتبر كما سبق الذكر عليها بصفة عامة في إجراء اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور، 
عبارة عن مراقبة سرية ولكنها تكون في إطار المراسلات السلكية واللاسلكية أم ا المراقبة الإلكترونية المنصوص 

 عليها في هذا القانون فهي مراقبة الاتصالات الإلكترونية. 
في إطار الجرائم المتصلة  وهذا ما يؤدي إلى القول أن  مراقبة الاتصالات الإلكترونية لا يسمح بها إلا

بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، ولا تكون في باقي الجرائم الخطيرة المحددة على سبيل الحصر، 
 والمذكورة آنف ا حيث يمكن فيها فقط مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية أي الاعتراض . 

لتشمل جميع الاتصالات سواء أكانت  5مكرر 65ولهذا فإن نا نرى أن ي عدل المشرع الجزائري المادة 
إلكترونية أو تليفونية، وفيما يخص المراقبة المنصوص عليها في قانون الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات 
الإعلام والاتصال ومكافحتها، يحذف موادها ويحيل بشأنها إلى الاعتراض المنصوص عليه في قانون 

حتى لا تكون هناك ازدواجية في النصوص ويكون التشريع الداخلي متوافق مع الاتفاقية  الإجراءات الجزائية وهذا
فقط على اعتراض  39العربية لمكافحة تقنية المعلوماتية التي صادقت عليها الجزائر، لأنها تنص في المادة 

هوم تقنية معلومات المحتوى التي تثبت عن طريق الاتصالات بواسطة تقنية المعلومات، ويدخل في مف
" من المادة الثانية من نفس الاتفاقية أن ها تشمل جميع المدخلات والمخرجات المرتبطة 01المعلومات وفق ا للفقرة "

 بالمراسلات سواء السلكية أو اللاسلكية وسواء عن طريق الشبكة. 
تقضي بالأحكام  من ذات القانون، والتي 05وفيما يتعلق بالقانون الثاني فيقصد به الرجوع إلى المادة 

 الموالية. 
 الضرورة الملحة المرخصة لإجراء المراقبة الإلكترونية:   -2

السابقة الذكر ووفق ا للمناقشات التي دارت خلال الأعمال التحضيرية  04بالرجوع إلى نص المادة  
ر للم 18لهذا القانون  راقبة، ومن قبيل يتضح أن  ضابط الوقاية من وقوع بعض الجرائم يعتبر السند الشرعي المبر 

ذلك أن تكون هناك معلومات كافية تنذر باحتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد النظام العام أو 
الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة أو الاقتصاد الوطني، أو أن هناك معلومات تنتقل فضائيا تنذر بوقوع اعتداء 

 رخيص بالمراقبة الإلكترونية. على أمن الدولة، وفي هذه الحالة يتم الت
 حصر القيام بالإجراء في جرائم إلكترونية معينة:   -3

الفقرة الأولى الحالات التي تتيح اللجوء إلى عملية مراقبة الاتصالات الإلكترونية، وهي  4تنص المادة 
 الآتية:  أعلاه في الحالات 03كالتالي: ) يمكن القيام بعمليات المراقبة المنصوص عليها في المادة 

 للوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة.  -أ
في حالة توفر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد النظام العام أو الدفاع  -ب

 الوطني أو مؤسسات الدولة، أو الاقتصاد الوطني. 
ات والتحقيقات القضائية، عندما يكون من الصعب الوصول إلى نتيجة تهتم الأبحاث لمقتضيات التحري  -ج

 الجارية دون اللجوء إلى المراقبة الإلكترونية. 
 في إطار تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية المتبادلة ...(. -د
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يستنتج من هذه الفقرة مبدئي ا أن الحالات التي تجوز فيها أو يرخص فيها القيام بالمراقبة هي تلك الجرائم         
التي تمس بالمصالح الأساسية في الدولة والجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية والماسة بأمن الدولة كما 

 إدانة وحالة المساعدة القضائية المتبادلة. يرخص بالمراقبة في حالة عدم الحصول على دليل 
وما يلاحظ في المادة أن  الفقرة الأولى "أ" لم تحدد إن كانت تلك الجرائم ترتكب بواسطة تقنية 

 المعلومات، أم ترتكب كجريمة تقليدية. 
ا وفق ا للفقرة الأولى "ج" و"د" أن  المراقبة تكون في كل الجرائم سواء أكانت عاد ية أو ويلاحظ أيض 

إلكترونية، والمهم هو عدم تمكن جهات التحقيق من الوصول إلى نتيجة سواء أكانت للإدانة أو للتبرئة. وكما 
أن ها تكون لكل الجرائم في إطار المساعدة القضائية المتبادلة، إذ لم تحدد أي  الجرائم التي تسمح فيها بالمراقبة 

 . في إطار المساعدة القضائية الدولية المتبادلة
وعليه ما يمكن استنتاجه هو أن  المراقبة الإلكترونية يمكن أن تتم في كل الجرائم، ولهذا ينبغي على 

 المشرع التحديد بطريقة أوضح.
 لا يتم إجراء المراقبة إلا بإذن السلطة القضائية:   -4

ا يجب أن تكون عن طريق إذن مكتوب من  وحتى يكون إجراء المراقبة الإلكترونية مشروع ا أو مباح 
 السابقة الذكر.  4السلطة القضائية وهو ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 

رة وجاء في الفقرة الثالثة والرابعة من نفس المادة على أن  الحالة المنصوص عليها في البند "أ" من الفق
أشهر  06الأولى من هذه المادة فإن  النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر هو من يمنح الإذن بالمراقبة لمدة 

قابلة للتجديد لضباط الشرطة القضائية التابعين للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام 
، ويمنح هذا الإذن على أساس -من نفس القانون  13 والمنصوص عليها في المادة -والاتصال ومكافحتها 

تقرير مكتوب يبين فيه طبيعة الترتيبات التقنية المستعملة والأغراض الموجهة لها، وت حصر هذه الأغراض في 
تجميع وتسجيل معطيات ذات صلة بالجرائم الإرهابية والاعتداءات على أمن الدولة، فإن لم تكن المراقبة لهذا 

مكرر من قانون  303القائم بالمراقبة يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة  الغرض فإن  
 العقوبات السابقة الذكر. 

 ثانيا: التزامات مقدمي الخدمات 
الاتفاقية العربية  لم ا كان الدليل في الشكل الإلكتروني يمتاز بأن ه سريع التبخر أو التعديل، حث ت اتفاقية

ات، على ضرورة أن تتبنى الدول الأعضاء في تشريعاتها الداخلية إجراء التجميع الفوري للمعطيات لتقنية المعلوم
المتعلقة بحركة المرور، وي لزم بهذا التجميع مزودي الخدمات، بمعنى أن يقوم هذا الأخير بجمع المحتويات 

 . 19المتعلقة بالاتصال في فترة الإنتاج وتجميعها لحظة النقل عبر الاتصال
من الفصل الرابع من قانون  12و 11و 10ولقد نص المشرع الجزائري على هذا الإجراء في المواد 

الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، تحت عنوان التزامات مقدمي الخدمات، 
متعلقة بحركة السير، حيث حيث يلتزمون بمساعدة السلطات في تجميع وتسجيل المعطيات وحفظ المعطيات ال
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ت قرر المواد السابقة تحملهم المسؤولية في حالة الإخلال بالتزاماتهم؛ وقبل التطرق للتفصيل في هذه الالتزامات 
 والمسؤولية نتطرق في البداية إلى تعريف المصطلحات الخاصة بالتزامات مقدمي الخدمات في النقاط التالية: 

 مفهوم التزام مقدمي الخدمات بحفظ المعطيات المتعلقة بحركة السير:  -أ
يقتضي التعرض لإلتزامات مقدمي الخدمات بحفظ المعطيات المتعلقة بحركة السير ضرورة فهم معنى 

 مقدم الخدمات ومعنى المعطيات المتعلقة بحركة السير وهو ما نشرحه كما يلي: 
 مفهوم مقدمي الخدمات:   -1

الأولى "د" من قانون الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال  نصت المادة
 ومكافحتها على تعريف مقدم الخدمات كما يلي:

أي كيان عام أو خاص يقدم لمستعملي خدماته القدرة على الاتصال بواسطة منظومة معلوماتية و/أو  -1) 
 نظام للاتصالات،

 أو تخزين معطيات معلوماتية لفائدة خدمة الاتصال المذكورة أو لمستعمليها(.  أي كيان آخر يقوم بمعالجة -2 
ولقد حرصت المذكرة التفسيرية لاتفاقية بودابست على أن ت وضح أن تعريف مقدم الخدمة ينطبق على 
كل من يقوم بخدمات الاتصال أو خدمات معالجة البيانات أو خدمات تخزين البيانات، ويستوي في ذلك أن 

كون الجهة التي تقدم الخدمة عامة أو خاصة، كما يستوي أن تكون الخدمة مقدمة لمجموعة من المستخدمين ت
يشكلون جماعة مغلقة أو أن ها مقدمة للجمهور، كذلك يستوي أن تكون الخدمة مقابل رسوم أو بالمجان، كما 

ا ليشمل الأشخاص الذي يعرضون خدمة الاستضافة أ و التخزين المؤقت                  ينسحب هذا التعريف أيض 
أو الربط بالشبكة، ويخرج من نطاق هذا التعريف مقدم المحتوى، كالشخص المتعاقد مع المقدم على إنشاء موقع 
له على الشبكة العالمية دون أن يقوم هذا الشخص المتعاقد بأي  خدمات أخرى كخدمات الاتصال أو المعالجة 

 . 20أو التخزين
 مفهوم المعطيات المتعلقة بحركة السير:   -2

 02كذلك المعطيات المتعلقة بحركة السير أورد المشرع الجزائري تعريفها في الفقرة "ه" من المادة رقم 
من القانون السابق الذكر، كما يلي: ) أي  معطيات متعلقة بالاتصال عن طريق منظومة معلوماتية تنتجها هذه 

في حلقة اتصالات توضح مصدر الاتصال والوجهة المرسل إليها والطريق الذي يسلكه  الأخيرة باعتبارها جزء ا
ا هذا التعريف نفسه الوارد في الفقرة "د" من المادة رقم   1ووقت وتاريخ وحجم ومدة الاتصال ونوع الخدمة(، أيض 

 من اتفاقية بودابست، ولم يرد تعريف لها في الاتفاقية العربية.
يضاحية لاتفاقية بودابست إلى أن  بيانات المرور هذه ت شكل طائفة من البيانات وتشير المذكرة الا

المعلوماتية الخاضعة لنظام قانوني معين، وأن  هذه البيانات تنشأ عن طريق أجهزة الحاسب في سلسلة من 
الاتصالات من أجل توجيه الاتصال من منبعه أو أصله إلى مكان وصوله، وعلى ذلك فهي من ملحقات 
الاتصال في حد ذاته، كما أوضحت هذه المذكرة أن  البيانات المتعلقة بالمرور تشمل عدة طوائف، وهي منشأ أو 

، وكذلك مكان الوصول الذي ي شير إلى IPأصل الاتصال وي شير إلى رقم الهاتف وعنوان بروتوكول الانترنيت 
ا خط ال سير ووقت الاتصال وفق ا لتوقيت غرينتش جهاز الاتصال الذي تتجه إليه الاتصالات المرسلة، وأيض 
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والتاريخ وطول أو حجم الاتصال أو المدة أو الفترة، ناهيك عن نوع الخدمة مثل نقل ملف أو بريد إلكتروني أو 
بريد آني أو لحظي، وت بين فضلا  عن ذلك، أن  هذه الطوائف من البيانات، قد لا تكون متاحة من الناحية الفن ية، 

 .21ن متاحة عن طريق مقدمي الخدماتإلا أن ها تكو 
 التزامات مقدمي الخدمات:  -ب

من ذات القانون وفي حفظ  10تتمثل التزامات مقدمي الخدمات في مساعدة السلطات طبق ا للمادة 
التزامات أخرى خاصة بمقدمي  12، وي ضيف المشرع في المادة 11المعطيات المتعلقة بحركة السير وفق ا للمادة 

رنيت، ومردُّ هذه الالتزامات أن ه مثلا  في المراسلة بالبريد الإلكتروني والتي يتم استقبالها بواسطة مقدم خدمة الانت
الخدمات الخاص بالمرسل إليه، والتي لم يطلع عليها بعد، فإن ها تستقر في حالة تخزين إلكتروني، ففي هذه 

أو وسيط مؤقت في انتظار استقبال المرسل إليه  المرحلة فإن  النسخة من الاتصال المخزنة تتواجد فقط كإجراء
من مزود الخدمة، وبمجرد استلام المرسل إليه المراسلة بالبريد الإلكتروني فإن  موقف مزود الخدمة يتراوح بين 

ا أن يقوم بمسح تلك الرسالة، أو أن يقوم بتخزينها في حال طلب السلطات لتلك الرسالة، وعليه فيقوم  22أمرين: إم 
ميع والتسجيل والحفظ وتقديمها لهذه السلطات لتساعدها في كشف الحقيقة المبتغاة، وهو ما نتناوله بالدراسة بالتج

 كما يلي: 
 مساعدة السلطات:   -1

من قانون الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها فإن   10وفق ا للمادة 
 مزود الخدمات يلتزم بما يأتي: 

تقديم المساعدة للسلطات المكل فة بالتحريات القضائية لجمع وتسجيل المعطيات المتعلقة بمحتوى الاتصالات  -
ا كان مزو  د الخدمات بإمكانه مراقبة ومعرفة جميع الخطوات التي يتبعها المستخدم في حينها، بحيث أن ه لم 

نها وكل الاتصالات التي أجراها، ومن ثم  فإن ه م لزم  إذ يتاح له معرفة المواقع التي زارها والمعلومات التي خز 
 ، وذلك بتجميعها أو تسجيلها. 23بتمكين جهات التحقيق من كل المعلومات التي تبحث عنها

من ذات القانون تحت تصرف السلطات المكلفة  11المعطيات التي يتعين عليهم حفظها وفق ا للمادة وضع  -
 بالتحريات القضائية. 

ية، إذ يتعين على مقدمي الخدمات كتمان سرية العمليات التي ينجزونها بطلب من  - الحفاظ على السر 
 المحققين وكذا المعلومات المتصلة بها. 

 قة بحركة السير: حفظ المعطيات المتعل  -2
من قانون الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها  11تنص المادة 

 على : ) مع مراعاة طبيعة ونوعية الخدمات يلتزم مقدموا الخدمات بحفظ: 
 المعطيات التي تسمح بالتعرف على مستعملي الخدمة.  -أ

 رفية المستعملة للاتصال. المعطيات المتعلقة بالتجهيزات الط -ب
 الخصائص التقنية وكذا تاريخ ووقت ومدة كل اتصال.   -ج
 المعطيات المتعلقة بالخدمات التكميلية المطلوبة أو المستعملة ومقدميها. -د
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المعطيات التي تسمح بالتعرف على المرسل إليه أو المرسل إليهم الاتصال وكذا عناوين المواقع المطلع  -ه
 عليها. 

بالنسبة لنشاطات الهاتف يقوم المتعامل بحفظ المعطيات المذكورة في الفقرة "أ" من هذه المادة وكذا 
 تلك التي تسمح بالتعرف على مصدر الاتصال وتحديد مكانه...(. 

وي فهم من ذلك أن  إجراء الحفظ يتم بعد قيام مقدمي الخدمات بإجراء التجميع والتسجيل ثم الحفظ لي قدم 
في الن هاية إلى يد السلطات المكفلة بالتحريات القضائية؛ وتكتسي هذه الإجراءات أهمية بالغة من حيث كونها 

طريق أرقام الهاتف، كما توفر بيانات أداة تنقيب وتحري مفيدة من أجل تحديد مصدر الاتصال ومآله عن 
 .24مرتبطة بالساعة والتاريخ والمدة المتعلقة بأنواع الاتصالات غير المشروعة

ه المشرع الجزائري في نفس المادة من ذات القانون في فقرتها  وي عتبر إجراء الحفظ إجراء وقتي، إذ حدد 
ا للحق في الخصوصية، إذ ي لزم مقدم الثالثة بمدة سنة، ابتداء ا من تاريخ التسجيل؛ ويأتي تح ديد هذه المدة احترام 

 الخدمات بمسح المعطيات التي يتم حفظها.
 التزامات خاصة بمقدمي خدمة الانترنيت:  -3

من قانون السابق الذكر مقدمي خدمة الانترنيت إلى جانب  12ي لزِم المشرع الجزائري وفق ا للمادة 
 بما يلي:  11مادة الالتزام بالحفظ المنصوص عليه في ال

التدخل الفوري لسحب المحتويات التي يتيحون الإطلاع عليها بمجرد العلم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  -) أ
 بمخالفتها للقوانين وتخزينها أو جعل الدخول إليها غير ممكن. 

خالفة للنظام العام وضع ترتيبات تقنية تسمح بحصر إمكانية الدخول إلى الموز عات التي تحوي معلومات م -ب
 أو الآداب العامة  وإخبار المشتركين لديهم بوجودها(. 

يفهم من ذلك أن  المشرع الجزائري، قد فر ق في الالتزام بين مقدمي الخدمات السلكية واللاسلكية، حيث 
، وبين مقدمي خدمات الاتصالات 11و 10يقع على عاتقهم الالتزامات المنصوص عليهم في المادتين 

 . 12و 11و10لكترونية أو اتصالات الشبكة إذ يقع على عاتقهم التزامات المواد الإ
 مسؤولية مقدمي الخدمات عن إخلالهم بالالتزامات القانونية المفروضة عليهم:  -ج

وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في قانون  ،يتحمل مقدمو الخدمات المسؤولية الجنائية
كتمان السر  بل أفشوا كل أسرار التحري والتحقيق، كما يتحملون المسؤولية الجنائية عن العقوبات إذا لم يلتزم  ب

ا للفقرة الرابعة من المادة  من قانون الوقاية  11إخلالهم بالتزام الحفظ، حيث تطبق على الشخص الطبيعي وفق 
سنوات  05أشهر إلى  06من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها عقوبة الحبس من 

دينار جزائري، وهذا مع عدم الإخلال بالعقوبات الإدارية،  500.000دينار جزائري إلى  50.000وغرامة من 
إذ أن  مقدمي الخدمات يتعاملون مع هيئات وتفرض عليهم هذه الأخيرة عدة التزامات ت قي د في دفتر الشروط، وفي 

، وتطبق على 25ب الرخصة إضافة إلى عقوبات إدارية أخرى حال إخلالهم بها تطبق عليهم جزاءات كسح
رة في قانون العقوبات.  الشخص المعنوي طبق ا للفقرة الأخيرة من ذات المادة الغرامة وفق ا للقواعد المقر 
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 الخاتمة
 

القواعد الإجرائية التقليدية القائمة تبدو قاصرة على استخلاص الدليل في الشكل الإلكتروني ومواجهة  إن
دفع ، مما مما يترتب عليه إفلات الكثير من الجناة من العقاب ،الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال

نية للجريمة والدليل الناتج تتماشى وتتواءم مع الطبيعة التقس قواعد إجرائية حديثة يكر ت إلى الجزائري  المشرعب
قانون الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها الذي نص فيه  سن  لذلك  ،عنها

ر للاعتداءات المحتملة، وهدف المواجهة على قواعد إجرائية حديثة تجمع بين هدف الوقاية وذلك  بالرصد المبك 
ونص على إجراءات أخرى في قانون الإجراءات  ا،بالتدخل السريع لتحديد مصدرها والتعرف على مرتكبيه

؛ وتوصلنا من خلال 2010تقنية المعلومات سنة جرائم وذلك قبل أن توضع الاتفاقية العربية لمكافحة  ،الجزائية
 بحثنا في هذه الإجراءات إلى ما يلي:

في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري وضعت لمواجهة بعض  2006نة الإجراءات المنصوص عليها س أن   -
وهي جرائم المتصلة  الجرائم محددة على سبيل الحصر من بينها جرائم الاعتداء عن نظم المعالجة الآلية

الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية، وتتمثل في اعتراض المراسلات و  بتكنولوجيات الإعلام والإتصال
  .قاط الصور والتسربواللاسلكية، وتسجيل الأصوات والت السلكية

الإجراءات المنصوص عليها في قانون الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال  أن   -
ومكافحتها هي المراقبة الإلكترونيةوإلزام مقدمي الخدمات بالمساعدة في التحريات القضائية عن طريق جمع 

ت وكذا إلزامهم بحفظ المعطيات المتعلقة بحركة السير وإلزام مقدمي خدمة الانترنيت وتسجيل المعطيا
ووضع  إليها غير ممكن بالتدخل الفوري لسحب المعطيات لمخالفتها للقوانين وتخزينها أو جعل الدخول

 ترتيبات تقنية لمنع الدخول لمعطيات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
القواعد الإجرائية الحديثة تنطوي على المساس بحريات وحقوق الإنسان الأساسية التي ضمنتها الدساتير  أن   -

صت بحماية القوانين العقابية عن طريق تجريم كل سلوك من شأنه الاعتداء في مختلف دول العالم حيث خ  
 عليها.

إذا كانت لها فائدة في  ،ا تنطوي عليهم  القواعد الإجرائية الحديثة سمحت الدول باتخاذها على الرغم م أن   -
 .إظهار الحقيقة ومن شأنها الوصول إلى مرتكب الجريمة الحقيقي لتحمي باقي أفراد المجتمع من إجرامه

مراقبة على  هوعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية وتسجيل الأصوات والتقاط الصور إ إجراء  أن   -
 .المحادثات الهاتفية

بة الإلكترونية هو مراقبة على الاتصالات الإلكترونية أي مراقبة شبكة الاتصالات المراق جراءإ أن   -
 .)الانترنيت(

المشرع الجزائري يسمح بمراقبة المحادثات الهاتفية بالنسبة لجرائم محددة على سبيل الحصر من بينها  أن   -
 .جرائم الاعتداء على نظم المعالجة الآلية للمعطيات
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سمح بمراقبة الاتصالات الإلكترونية في الجرائم  المتصلة بتكنولوجيات الإعلام المشرع الجزائري ي أن   -
 .والاتصال

السابقة  المشرع لا يسمح بمراقبة الاتصالات الإلكترونية بالنسبة لباقي الجرائم المحددة على سبيل الحصر أن   -
 الذكر.

ا للحق في سنة ثم إزالتها احترام   مقدمي الخدمات بحفظ المعطيات لمدة ألزم المشرع الجزائري كل من  أن   -
 .الخصوصية

 اءا على هذه النتائج نقدم التوصية التالية:وبن

نقدم اقتراح للمشرع الجزائري بأن يدخل تعديلين الأول على إجراء اعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية  -
يكون بحذف الجرائم  5مكرر  65وتسجيل الأصوات والتقاط الصور في قانون الإجراءات الجزائية في المادة 

ة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات ويستبدلها بالجرائم المتصل
جريمة موضوع البحث، والتي اقترحنا  الومكافحتها حيث تضم هذه الجرائم، كل الجرائم المعلوماتية بما فيها 

وأن يضيف  ،قابة من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتهاو إدخالها ضمن قانون ال
اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق  –لتصبح هذه الفقرة كما يلي: ) ....  للفقرة الثانية عبارة الإلكترونية

والتعديل الثاني يكون على إجراء المراقبة المنصوص ؛ وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية والإلكترونية...(
 ،كافحتهاقابة من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومو من قانون ال 4و 3 عليه في المادة

ا أم   ،حيث يحال في هذه المراقبة إلى إجراء الاعتراض المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية
إذا ما  تفادى ازدواجية النصوصنالحالات التي تدعو إلى المراقبة فلا تلغي بل تبقى كما هي، وهذا حتى 

ءات الجزائية، ويترتب على ذلك بأن لنا إجراء الاعتراض بالطريقة التي سبق شرحها في قانون الإجراعد  
 مصطلح المراقبة ويعوض بالاعتراض، لأن الاعتراض في مفهومه يعني المراقبة. ىيلغ
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